السياسة الشرعية (المستوى الثاني (2))
الدَّرسُ الخَامِسُ (5)
معالي الشيخ/ د. صالح بن عبد الله بن حميد
{بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
مرحبًا بكم أيها الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في درسٍ جديدٍ من دروس التعليق على كتاب "السياسة الشرعية" لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، وذلك في برنامج البناء العلمي الذي تقدمه لكم الأكاديمية الإسلامية المفتوحة.
فمرحبًا بكم معالي الشيخ.}
حيّاكم الله وحيى الإخوة المشاهدين والمشاهدات، ووفق في الجميع لما يحبه ويرضاه.
{ أستأذنكم قراءة المتن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين..
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وعملًا إنك جوادٌ كريمٌ..
يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية:
(وأمَّا المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعةً عامةً.
فمنهم المقاتلة، الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفَيء فإنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء، هل هو مختصٌّ بهم، أو مشتركٌ في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقًا، إلا ما خُص به نوع كالصدقات والمغنم.

ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم، كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمةً ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. 

وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يَعم نفعه من سداد الثغور بالكُرَاع والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس، كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار.

ومن المستحقين: ذوو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال: يقدمون، ومنهم من قال: المال استحق بالإسلام، فيشتركون فيه، كما يشترك الورثة في الميراث.

والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير)}
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمدٍ، سيد الأولين والأخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما عملتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عملتنا وزدنا علمًا، ونعوذ بك اللهم مِن علمٍ لا ينفع، ومِن قلبٍ لا يخشع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يستجاب لها. 
اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
قال رحمه الله تعالى: 
فصل، وأما المصارف فالواجب أن يَبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم إلى آخره.
لعلنا في الجلسة الماضية كان آخر ما قرأناه العبارة التي ذكرها الشيخ في وكيل الظالمين، وهي في قوله: ولكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيلُ الظالمين محابيًا، مرتشيا، مخفرًا لما يريد، وآخذًا ممن يريد.
بمعنى يغض النظر عن بعضٍ، ويأخذ من بعضٍ، وهذا من أكبر الظلمة، الذين يُحشرون في توابيت من نارٍ، هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار.
هذا الوعيد في قوله يحشرون في توابيت من نارٍ، ثم يقذفون في النار. مع أن هذا -إن صح التعبير- عقوبةٌ محددةٌ، وهي أمرٌ غيبيٌّ، أن تنص على عذاب هذا النوع أو هذا الصنف أنهم يحشرون في توابيت من نارٍ، هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار، بمعنى كأنه يحتاج إلى أن يُنظر في مدى مستند الشيخ رحمه الله؛ لأن مثل هذا معلومٌ أنه لا يُقال بمجرد الرأي، أن تحدد عقوبةً معينةً لصنفٍ معينٍ من الناس في أخطاءٍ معينةٍ أو ذنوبٍ محددةٍ وتقول توابيت من نارٍ.
والحقيقة فعلًا المحقق هنا في النسخة التي بين أيدينا يقول: لم أجده بهذا اللفظ، ولكن ورد هذا الوعيد بمعناه في شأن المتكبرين.
ولكن بالمراجعة -في الكتب الأخرى- وجد الحقيقة خاصةً في قول الله عزَّ وجلَّ في سورة الأنبياء: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء: 100]، أورد القرطبي وغيره خبرًا عن ابن مسعود في هذا الموضوع، قال: "إذا بقي في النار من يخلد فيها، جعلوا في توابيت من نارٍ، فيها مسامير من نارٍ، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من نارٍ، ثم قذفوا في أسفل الجحيم، فيروا أنه لا يعذب في النار غيرهم"، هذا أثر ابن مسعود، ثم تلا ابن مسعود: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ﴾. 
بل جاء مرفوعًا في ضعيف الترغيب، كما ذكره الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب للمنذري، عن شفيّ بن ماتعٍ، يقول فيه: "أربعةٌ يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، قال: "وفيه رجلٌ مغلقٌ في تابوت جمرٍ، فيقال: ما بال الأبعد قد آذانا، على ما بنا من الأذى، فيقول: إن الأبعد قد مات وفي عنقه -ولعل هذا الشاهد لكلام الشيخ رحمه الله- أموال الناس" وقد ضعف الألباني هذا الحديث، والمنذري نفسه قال: في إسناده لينٌ.
فالشيخ رحمه الله لا شك طبعًا معلومٌ أن شيخ الإسلام في حفظه واستحضاره لآيات الكتاب والسنة صحيحها وضعيفها والآثار أيضًا، ولهذا حينما قال هذا، أحسب أن الشيخ يستحضر إما الأثر عن ابن مسعود، أو نص في الموضوع وإن كان ضعيف الإسناد، ولعله قد يكون له رأيٌ في إسناده، لكنه أورده ويكاد يكون بالنص، حينما قال: إنهم في توابيت وأنهم يقذفون، وأنه أيضًا يتعلق بمن يأكلون أموال الناس، في الخبر كما في المنذري: "قد مات وفي عنقه أموال الناس".
فأحببتُ أن أنبه على هذا؛ لأن النسخة التي معنا، قال: لم أجده بهذا اللفظ، فبالمراجعة وجدنا هذين النصين، الأثر عن ابن مسعود، والمرفوع أيضًا في المنذري من خبر شفي بن ماتع.
أما موضوع جلسة اليوم، قال: وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة، طبعًا مصارف أموال بيت المال، وذكر الشيخ الفيء، وغير الفيء كما سنرى.
فيبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، لا شك أن هذا هو المهم، وهذا هو الذي وجد عليه الشيخ الدولة الإسلامية في عصره، كما قلنا: إنه في عهد أبي بكر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه دواوين، كان المال يُقسم حالًا، ولا يبقى شيءٌ، ليس هناك شيءٌ اسمه بيت المال، حتى تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى العصر وانفلت من صلاته ودخل بيته مستعجلًا أو عجلًا فقال: إن في بيتي ذهبٌ وإني خشيت أن أنساه وأنا ما صرفته، أو كما في الخبر.
فلما جاء عمر رضي الله عنه كما تعلمون، وزادت موارد الدولة، لا من حيث الموارد، ولا من حيث أنواع الذين لهم حقٌّ في بيت المال، ومن هنا عمر رضي الله عنه سنَّ الدواوين أو بدأ بالدواوين، دواوين الجند، وغيرها من الدواوين، وديوان المظالم، إلى آخره.
فصار ديوان بيت المال، إن صح التعبير، فالشيخ يقول: إنه يبدأ بالأهم فالأهم، طبعًا في الوقت الحاضر، أصبح التنظيم أكثر، وهو بيت المال، أو موارد الدولة، نستطيع أن نقول: إن الشيخ هنا يتكلم عن موارد الدولة كلها، ليس فقط موارد الجهاد، الجهاد إما فيءٍ أو غنيمةٍ، إما غنيمةٌ غنمها المجاهدون، أو فيءٌ غنمه المسلمون من غير قتالٍ، هذا هو الفيء كما مر معنا.
ولكن هناك أموالٌ أخرى، والدولة الآن المعاصرة عندها موارد كثيرةٌ، سواءً كان عن طريق استثمارات الدولة، أو عن طريق موارد طبيعيةٍ كالغاز والبترول، فهذه كلها موارد تصب في موارد الدولة، أو بيت الدولة، أو ما يسمى بالدخل القومي، وإن كان يشمل القطاع الخاص.
فالمقصود أن هذا المال كيف يُصرف، الشيخ يتكلم عن هذا، فيقول: وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعةٌ عامةٌ.
بمعنى أنه ينظر فيمن أكثر نفعًا للمسلمين فيعطيه، وسيأتي معنا أصنافٌ كثيرةٌ.
قال: فمنهم المقاتلة، أي: الجنود، وفي الوقت الحاضر يمكن أن نقول الجيش، سواءً كان الدفاع الخارجي وهو الجيش، أو الدفاع الداخلي وهو يسمى الدفاع المدني، وهو الأمن الداخلي، أو الأمن الخارجي، كل هؤلاء يدخلون في صنف المقاتلة.
فهم أحق الناس بالفيء على كلام الشيخ، طبعًا الفيء هنا غير الغنيمة، الغنيمة قسمتها واضحةٌ أن أربع أخماسٍ للغانمين، والخمس لله ورسوله على ما مر معنا.
أما الفيء هو الذي حصّله المجاهدون من غير قتالٍ.
قال: فالمقاتلة هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم، أي الفيء لا يحصل إلا بهم.
حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء، هل هو مختصٌّ بهم، أو مشتركٌ، كما قلنا الفيء حصل من دون قتالٍ، ولهذا قال الشيخ اختلفوا هل يكون للمجاهدين ويشاركهم غيرهم أو خاصٌّ بهم.
هل هو مختصٌّ بهم، أو مشتركٌ في جميع المصالح؟ 
قال: وأما سائر الأموال السلطانية، التي قلنا لكم موارد بيت المال، أو موارد الدولة، التي منها كما قلنا: البترول، الغاز، استثمارات الدولة، قد تكون تتاجر في الخارج، تتاجر في الداخل بحيث يكون لبيت المال، لموارد الدولة، حتى تنفق على مصارف الدولة، وجهات الدولة ووزارات الدولة وغيرها.
فقال: 
وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح، من أوقافٍ ومن أئمةٍ ومن المعلمين، وغيرهم، والمحتاجين.
إلا ما خُص به نوعٌ كالصدقات والمغنم.

طبعًا الصدقات للزكاة، والمغنم الغنيمة التي جاءت بالجهاد، نتيجةً حصلها المجاهدون بهزيمة العدو وبقتالٍ.
ومن المستحقين -أي من غير المجاهدين المقاتلة- ذوو الولايات عليهم، كالوزراء ونوابهم، بمعنى كل موظفي الدولة، هذا يحسب من أصحاب الولايات.
كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال -موظفو الشئون المالية- جمعًا وحفظًا وقسمةً ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين، لاشك طبعًا لأن ما يأخذونه هو رزق من بيت المال، ما يأخذه أصحاب الوظائف الدينية، طبعًا تعرفون العلماء كان لهم رأيٌ أن الوظائف الدينية لا يؤخذ عليها أجرٌ، لا إمامٌ ولا مؤذنٌ، ولا حتى مقرئ القرآن والتحفيظ، في البداية كانوا يمنعون، ولكن لا شك في النهاية ترجح عندهم أن محفظ القرآن يؤخذ أجرٌ عليه، ولا سيما قصة اللديغ كما هو معلومٌ، إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله.
لكن على كل حالٍ، أئمة الصلاة والمؤذنين وكذلك القائمون على مسجدٍ من الخدم وإلى آخره، هؤلاء الذي يأخذونه من الدولة، أو يأخذونه من بيت المال، لا يسمى أجرةً، وإنما يسمى رَزقًا، بمعنى نوعٍ من المستحق له، ومن الحق لهم في بيت المال جراء ما يقدمونه من هذه الأعمال.
قال: وكذا صرفه في الأثمان والأجور، بمعنى الدولة تستأجر مدارس، أو مخازن، مواقع لمكاتبها، هذه تدفع أيضًا من بيت المال للأثمان والأجور، وكذلك أيضًا ما يعمله من سداد الثغور بالكُرَاع والسلاح، الثغور هي حدود الدولة، وقلاع مثل خفر السواحل، المناطق الحدودية عليها عسكر، وعليها جنودٌ، وعليها حافظون لها، يسمونها الثغور.
بالكراع والسلاح، الخيل والسلاح.
وعمارة ما يحتاج إلى عمارته مثل: الطرق العامة والجسور والكباري والقناطر والسكك، هذه كلها مسئولية الدولة وتنفق عليها من موارد بيت المال.
قال: ومن المستحقين: ذوو الحاجات، ولهذا مكاتب الضمان الاجتماعي داخلةٌ في مثل هذا، لأن النظام الاجتماعي هذا لذوي الحاجات.
فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات، طبعًا بيت المال عنده موارد هل ذوو الحاجات يقدمون أو هم مثلهم مثل حاجات الدولة للجهات الأخرى، حاجتها للموظفين حاجتها للأجور إلى آخره.
فالفقهاء هل ذوو الحاجات يقدمون في غير الصدقات، الصدقات لا شك أنها للمحتاجين سواءً الزكاة أو صدقة التطوع.
من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، قال: يقدمون، ومنهم من قال: المال استحق بالإسلام، فيشتركون فيه، كالميراث.

فهم يستوون مع غيرهم لأنه ليس خاصًّا بذوي الحاجات، كما يشترك الورثة في الميراث.
والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير.
على كل حالٍ لا شك لهم حاجةٌ، لكن لا شك الأمر يرجع إلى السياسة الشرعية وإلى موارد بيت المال، وإلى مدى الحاجة، ومدى الموازنة بين وظائف الدولة، أو توظيفات الدولة لمرافقها.
{أحسن الله إليكم.. 
قال رحمه الله تعالى: 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أحدٌ أحق بهذا المال من أحدٍ، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته.
فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسامٍ : 
الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 

الثاني: من يُغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا. 

الثالث: من يبلي بلاءً حسنًا في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القُصّاد والناصحين ونحوهم. 

الرابع: ذوو الحاجات، وإذا حصل من هؤلاء متبرعٌ، فقد أغنى الله به وإلا أُعطي ما يكفيه أو قدر عمله، وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضًا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل، إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكًا في غنيمة أو ميراث.}
هذا الأثر عن عمر، فيه يبين تركيب المستحقين من موارد الدولة، أي غير المجاهدين، قال عمر رضي الله عنه: ليس أحدٌ أحق بهذا المال من أحدٍ، إنما هو الرجل -هنا بين الدرجات- وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته.
إذن أربعةٌ كما فصلها شيخ الإسلام في كتابه، قال: 
الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال.

هكذا فسر الشيخ السوابق، سابقته، ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، أنا كأني يبدو لي أن مراد عمر وسابقته أي سابقته في الإسلام، في عهد عمر كان يقدم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لكن أن هذا يكون محدودًا في عهد عمر فقط لكن انتهى، أصبح بعد أن انتهى أول عهد الإسلام، أصبح المسلمون شبه متساوين في السابقة، إلا إذا كانت السابقة التي فسرها شيخ الإسلام، حينما قال: الذين بسابقتهم حصل المال، فإذا كان مراده هو نفس ماكان في ذلك العهد، فالأمر واضحٌ، أما إذا كان غير ذلك، فالذين بسابقتهم حصل ذلك، هم المجاهدون، لكن في الوقت الحاضر فيما يبدو لي، لا، أن الدولة هي من مهماتها أنها تستكثر، أو تنمي إن صح التعبير، تنمي موارد الدولة، وهذا معروفٌ، من وظيفة الدولة أنها تنمي مواردها، طبعًا في الإسلام بموارد مشروعةٍ، في جهاتٍ أخرى قد يمول بضرائب، يمول برسومٍ، إلى آخره، هذا على كل حالٍ الكلام في هذا يطول، لكن أيضًا الموارد قد تكون كما قلنا: المناجم، مناجم الذهب، مناجم البترول، مناجم الغاز، مناجم الفضة، مناجم النحاس، من كنوز الأرض، وقد يكون من أمورٍ أخرى، أن تكون هي تتاجر، قد يكون لها مثلًا سفنٌ تجاريةٌ، قد يكون لها استثماراتٌ، ولها أرصدةٌ في بنوكٍ، لها استثماراتٌ خارجيةٌ، وهذا معروفٌ، الدول الآن لها استثماراتٌ كبيرةٌ بالمليارات، تستثمر في كل يعني أو في الأسهم في غيرها، فالدولة تنمي مواردها.
وأيضًا بالمصانع، كذلك أيضًا كما هو معلوم، قد تكون الدولة صناعيةً، أيضًا بالزراعات، تكون الدولة زراعيةً، كما هو معلومٌ، وقد تكون الدولة تجاريةً، فأيضًا يكون معلومًا، وإن تكاد تكون أسس الموارد التجارة والزراعة والصناعة تقريبًا، من هنا الدولة تجتهد على حسب موقعها، وحسب طبيعتها، وحسب أرضها، قد تكون أرضها زراعيةً، أرضها صناعيةً، أرضها على بحريةٍ، أرضها كما هو معلومٌ، موارد الدولة، الدولة تعرف كيف تنمي مواردها، وأيضًا كيف تدير مواردها.
{أحسن الله إليكم، الآن ممكن تدخل السابقة في المعاني هذه كلها؟}.
لا، السابقة مقصوده الشخص الذي هو بسابقته حصلت الدولة، بمعنى هو بمبادرته حصل موارد الدولة يعطى، هذا مقصودٌ، لأن الشيخ يتكلم عن ترتيب المستحقين لبيت المال، فقال: الرجل بسابقته، الرجل بغنائه، الرجل ببلائه، الرجل بحاجته، بمعنى بمقدار علاقته بموارد بيت الدولة.
لكن الدولة بنفسها هي التي تباشر، هي التي توظف من يقوم بمواردها من صناعةٍ وزراعةٍ وصناعةٍ إلى آخره.
الثاني: من يغني من المسلمين، كولاة الأمور والعلماء، أناسٌ بأنفسهم قد يكونوا موظفين، هم بأنفسهم يجلبون موارد الدولة، أو يكونوا أيضًا قد يكون هو نفسه مخترعٌ، مكتشفٌ، ولهذا تلاحظون حتى في كل الدنيا، لماذا الموظفين تختلف مراتبهم؟ تختلف بمقدار ما يدفع، على سبيل المثال لو أخذنا القطاع الخاص، رئيس الشركة قد يأخذ مائة ألفٍ، أو مائتين ألف، لماذا؟ لأنه هو نفسه يجلب للشركة مئات الألوف، بل لعله يصل إلى ملايين، فالشركة ما تعطيه مائتين ألف لسواد عيونه كما يقولون، لأنه يجلب لها أكثر، يجلب لها بالملايين، وهذا معنى من يغني، بمعنى غنائه، بمعنى أنه يجلب للدولة أكثر، فالمسئول إذا كان يأتي أكثر يعطى راتبًا أكثر، سواءً كان كما قلنا وزيرًا، سواء كان رئيس إدارةٍ، مديرًا عامًا، سواءً كان براءة اختراعٍ، أو كان مخترعًا، رئيس مصنع للدولة، سواء مصانع طيران، مصانع سياراتٍ، مصانع أسلحةٍ إلى آخره.
فإذن من يغني في جلب المنافع، وتنمية موارد بيت المال، يعطى أكثر، كولاة الأمور، والعلماء، طبعًا لاشك السلطان له حقه في بيت المال، والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا. 
الثالث: من يبلي بلاءً حسنًا، في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين في سبيل الله، من الأجناد، والعيون، إلى آخره، أيضًا كذلك الذي ينفع الدولة، وهو كذلك أغلب موظفين الدولة داخلٌ في هذا، موظفي الدولة من صغيرهم، من مستخدمهم إلى وزيرهم، إلى ما فوق ذلك أو دون ذلك، كلهم داخلون بقدر ما يجلبون للدولة، أو يدفعون عنها من ضررٍ.
ثم ذوو الحاجات، ذوو الحاجات هؤلاء طبعًا يُعطون لحاجتهم، هم لا ينفعون الدولة، من حيث لا يقدمون خدمةً للدولة، لا خدمة منافع، ولا خدمة موارد، وإنما هم محتاجون، فهؤلاء هم الفئة الرابعة.
وإذا حصل من هؤلاء متبرعٌ، فقد أغنى الله به، واحدٌ عنده مواهب كبيرةٌ، لكن قال: أنا سأدخل على الدولة موارد، لكن لا أحتاج شيئًا، أنا لا أريد منكم مرتبًا، هذا هو الذي يقول متبرعٌ أغنى الله به، لم يقل: أغنى الله عنه، لا، أغنى الله به، بمعنى هو يجلب للدولة أموالًا، وهو تعففٌ، ولم يأخذ شيئًا، فهذا قد أغنى الله به.
وإلا إذا لم يوجد متبرعٌ، أُعطي ما يكفيه، أو قدر عمله، جميلة هذه، هذه قسمتان، يُعطى إما قدر ما يكفيه، كالحاجة مثلًا، المحتاج يُعطى قدر ما يكفيه، الذي يغني المسلمين، أو يبلي بلاءً حسنًا، يُعطى ليس قدر حاجته، بل قدر عمله، ولهذا الوزير يأخذ أكثر من المدير العام، المدير العام يأخذ مثلًا أكثر من نائب المدير، نائب المدير يأخذ أكثر من كبير الموظفين، لماذا؟ لأنه يُعطى على قدر عمله، ما هو على قدر حاجته، لا، على قدر عمله.
ولهذا قال الشيخ: فإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضًا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل، إذن يأخذ ما قُدِّرَ له، ما سُجِّلَ له سواء من طريق مثلًا نظام الموظفين، أو نظام الخدمة، أو النظام المكافئات، أو نظام الوزراء، أو نظام المدير العام، أو نظام أصحاب الاختراعات، وأصحاب الصناعات، إلى آخره، يُعطى على ما يستحق.
فما زاد على ذلك لا يستحق الرجل، إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكًا في غنيمةٍ أو ميراثٍ، يعني بعد ذلك يتساوى مع الناس.
{قال -رحمه الله تعالى: (ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوى في نفسه، من قرابةٍ بينهما، أو مودةٍ ونحو ذلك، فضلًا عن أن يعطيه لأجل منفعةٍ محرمةٍ منه، كعطية المخنثين من الصبيان الوردان الأحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا والمغنين، والمساخر ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم)}.
قال: (ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوى في نفسه)، لا شك المصارف كما مر، إما حسب غنائه، وإما الحاجة إليه، وإما سابقته، على ما ذكر من فعلًا يكون هنا بمعنى بتعبيرٍ معاصرٍ، لابد أن يُعطى بموجب النظام، يعني بموجب القانون المسنون، والمعطى لكل مراتب مسئولي الدولة، أو موظفي الدولة، أو من يستحق من بيت المال، لموجب قواعد الصرف في بيت المال، أو قواعد الصرف في الدولة، أو قواعد صرف الموظفين إلى آخره، ولهذا لا يجوز للإمام طبعًا المراد بالإمام الأعظم، أو من دونه من صاحب الصلاحيات، سواء كان وزيرًا، أو كان مسئولًا، أو كان مسئولًا، أو كان وزير ماليةٍ، أو كان وزير خدمةٍ مدنيةٍ، أو كان وزير الأوقاف، أو كان وزير العمل، أو كان وزير الشئون الاجتماعية إلى آخره، كل هؤلاء ليس لهم أن يُعطوا أحدًا لهوى أنفسهم، من قرابةٍ، أو مودةٍ، فضلًا عن أن يعطيه لأجل منفعةٍ محرمةٍ، هذا أشد وأشد، كعطية المخنثين من الصبيان الوردان، نسأل الله السلامة، يعني أناس موظفين ويتصفون بهذه الصفات، ويعطيهم لأنه يميل للصبيان نسأل الله السلامة، أو يميل للمردان، هذا لا يجوز، سواءً كانوا أحرارًا أو مماليك، والبغايا يعطي لبغيٍ، نسأل الله السلامة، أو مغنيين، الغناء لاشك أنه محرمٌ، ولهذا أبدًا ما حرم نفعه، حرم الأجرة عليه، فهذه قاعدةٌ معروفةٌ، أو إعطاء العرافين كذلك المنجمين إلى آخره، هذا كله لا يجوز، ولا يجوز طبعًا حتى الانتدابات، لا يجوز للمسئول أن ينتدب أناسًا غير مستحقين، أو يعطيهم أكثر من استحقاق الانتداب، أو أنهم ينتدبهم وهم لم يباشروا العمل الذي قد انتدبوا له، كل هذا لا يجوز؛ لأنه خيانةٌ ولا شك، ظلموا أنفسهم، وظلموا الدولة، وظلموا من أعطوه أيضًا؛ لأنهم أعطوه شيئًا محرمًا.
{أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله تعالى: (لكن يجوز، بل يجب الإعطاء لتأليف من يُحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطي الأقرع بن حابس، سيد بني تميم، وعيينة بن حصن، سيد بني فزارة، وزيد الخير الطائي، سيد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء، كصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، وعددٍ كثيرٍ.
ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: بَعث عليٌّ -رضي الله عنه- وهو باليمن بذهيبةٍ في تربتها، إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقسمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أربعة نفرٍ، الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزارعي، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان.
قال: فغضبت قريش والأنصار، فقالوا: يعطي صناديد نجد، ويدعنا؟ 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إنما فعلت ذلك لأتألفهم»، فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني أهل السماء، ولا تأمنوني؟».
قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجلٌ من القوم في قتله، ويرون أنه خالد بن الوليد -رضي الله تعالى عنه.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد».
وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسانٍ منهم مائةً من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس: 
	أتجعل نهبي ونهب العبيد

	
	بين عيينة والأقرع


	وما كان حصن ولا حابس

	
	يفوقان مرداس في المجمع


	وما كنت دون امرئ منهما

	
	ومن تخفض اليوم لا يرفع



قال: فأتم له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائةً، رواه مسلم.
والعبيد اسم فرسٍ له)}.
أيضًا هذا العطاء للتأليف، هذا لأنه نوعٌ من الموارد، أو نوعٌ من المسوغات إن صح التعبير، نوعٌ من مسوغات الصرف، من بيت مال المسلمين، أو من موارد الدولة، وهو لإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليفٍ، ومعلومٌ أن العطاء قد تكون لأنه من سادات القوم، أو لأنه كافرٌ يُرجى إسلامه، أو أنه مسلمٌ يُرجى تثبيت إسلامه، أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة، والأغراض أيضًا التي يقدرها الإمام، ويعطيه من أجل تأليف قلبه، والله -عزَّ وجلَّ- نص في الزكاة قال: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: 60].
فقال: يجوز، بل يجب إعطاء لتأليف من يُحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، القول بأنه لا يحل له أخذ ذلك بإطلاقٍ، أنا بودي أن تتأملوها، لاشك هناك من لا يحل له، لكن هل كل من ألف قلبه لا يحل له أن يأخذ، قلنا الشيخ نص هنا، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح كذلك، قال: إنه بإطلاقٍ لعلها تُراجع، لأنه فيما يبدو لي في بعضها أنه قد يكون لأنه وخاصةً في الزكاة، يعني الزكاة وهي واجبةٌ وتعطى لبعض لا أقول كل المؤلفة يحل لهم، لكن قد يكون بعض التأليف قد يكون له أن يأخذ، فحبذا لو راجعتموها، وإلا الشيخ نص، قال: وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم، مادام أباحه، فيبدو أنه يكون مباحًا للمعطي وللآخذ، هذا هو الظاهر.
وكما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطي الأقرع بن حابس، ثم أورد الأربعة هؤلاء، وقصة عليٍّ لما جاء من الذهب من اليمن، ثم جاء في قضية الرجل الذي قد يكون هو ذو الخويصرة، الذي هو كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين إلى آخره، فقال: اتق الله يا محمد، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن»، وهم الخوارج ولا شك طبعًا، ولهذا فالعلماء قالوا: إن زمن الخوارج ووقتهم كان من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن هذا هو أصلهم، الذي هو ذو الخويصرة. 
«إن من ضئضئ هذا»، الضئضئ الأصل فيها أن الشكل، أو من نسله، ولهذا قد يكون مفهومًا من نسله، حينما قال: استأذن أن يقتله، حتى ينقطع نسله، ولكن لاشك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لحكمةٍ، ولأنه أيضًا مؤيدٌ من الغيب، ومعصومٌ، تركه لحكمةٍ في ذلك، وإذا قلنا من شكله، الضئضئ بمعنى الشكل، فهذا حتى ولو قُتل، فإنه لاشك أن شكله يتكرر كما يقال في التاريخ، أو يتكرر في الأجيال.
«إن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن، لا يجاوز حناجرهم»، نسأل الله السلامة، وهذا أمرٌ خطيرٌ جدًّا، وسوف يأتي كلامٌ في هذا -إن شاء الله- طويل للشيخ، نقف عنده، في مواقعه بعد قليلٍ، كلام فعلًا أن هؤلاء وإن كان عليهم بعض مظاهر صلاحٍ، أو مظاهر تدينٍ، كما سوف يشير الشيخ، لكن هذا قد يكون في تصرفاتهم فساد الدين وفساد الدنيا، كما سوف نرى في ما يأتي من كلام الشيخ.
ولهذا قال: «إن من ضئضئ هذا قومًا..» إلى آخره، وطبعًا الرجل الآخر عباس بن مرداس أيضًا كان هو المؤلفة، وكان النبي أنقص حقه في مقابل صناديد آخرين مثل أبي سفيان، وسهيل بن عمرو، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، فأعطى كل واحدٍ مائةً من الإبل، وأعطى عباس دون ذلك، فاستشهد شعرًا فقال:  
أتجعل نهبي ونهب العبيد، يعني وأن والفرس كأنك يعني أنزلت من قدري، وجعلتني كالخيل، وبينما هؤلاء رجالٌ.
أتجعل نهبي ونهب العبيد، بين عيينة والأقرع، هؤلاء الصناديد.
وما كان حصنٌ ولا حابسٌ، يفوقان مرداس في المجمع، أنا مثلهم، وأنا مساوٍ لهم، لا في الشجاعة، ولا في المكانة، وفي المقام.
وما كنت دون امرئٍ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع، وهذه كلمةٌ لاشك أنها أيضًا قويةٌ، وبالفعل هي في حق النبي، ومن تخفض اليوم لا يرفع، وهذا لاشك أنه قوةٌ في شعره، وأيضًا حفظٌ له لمقام النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنه قال: ومن تخفض اليوم لا يرفع، وإن كان هو قد يكون متطلع للسمعة الدنيوية، يعني طبعًا حينما تنتقصني وترفع من شأن هؤلاء، أنا سأكون أقل منهم، وسوف يسير هذا في العرب أنك أنقصتني، وأنك جعلت عطائي دون عطائهم، وإذا خفضتني فإن لن يرتفع اسمي، وإن كان لاشك طبعًا النبي -صلى الله عليه وسلم- من يخفضه لا في الدنيا ولا في الآخرة نسأل الله السلامة، فكان هذا لاشك أنه من قوة شعره، وأيضًا من عظم إدراكه لمقام النبي -صلى الله عليه وسلم.
قال: فأتم له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائةً، يعني ساواه بالآخرين، وهذا أيضًا كذلك يدل على أن للإمام كذلك له صلاحيةٌ إن صح التعبير أنه إذا رأى من المصلحة أن يزيد من عطاء من كان أنقص عطاءه، أو رأى سواءً لمصلحةٍ أو ليذب عن عرضٍ أو نحو ذلك، فلاشك أن هذه من المواطن التي يقدرها الإمام، والله أعلم، وصلى الله على محمدٍ، وآله وصحبه وسلم.
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